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 مقدمة  -أول  
، في اقتراح يوصـــــــي فتكليف فري  عامل 2025نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والخمســـــــين، في عام  -1

ــتراء النموذجي/القانون النموذجي    ــتراء العمومي لاقانون الاشــ ــيترال النموذجي لاشــ بإعداد تحديثات لقانون الأونســ
 . وفيما يتعل  بالمواضـيع التي ممكن أن تسـتح  الاهتمام في إطار ه ا A/CN.9/1230والنصـو  ذات الصـلة لا 

ــلة   ــائل ذات صـــــ ــتراء الإلكتروني، مســـــ  التحديث، اعتُبر الإمقاف والحرمان، وك لك التطورات الأخيرة في مجال الاشـــــ
 . ومن ناحية أخرى، أعُرب عن شـــــــكوك بشـــــــدن توســـــــيع نطاق دورة الاشـــــــتراء 217، الفقرة A/80/17وفي أوانها لا 

ــتراء العمومي لتشـــــمل مرحلة التخطيغ، ورئي عموما أن من غير  ــيترال النموذجي لاشـــ المشـــــمولة في قانون الأونســـ
راء العمومي  المســـتصـــوب الشـــرول في العمل علا تحديث قانون الاشـــتراء النموذجي من أجل دعم  تخضـــير  الاشـــت 

  . 218و   217، الفقرتان  A/80/17لا 

وبعد المناقشـة، طلب  اللجنة إلا الأمانة الاضـطال بدعمال تحضـيرية بالتنسـي  مع المنظمات الدولية  -2
ذات الصلة، مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي، لتحديد  

   ذات الصـــــلة لتجســـــد آخر التطورات،  نطاق العمل الممكن بشـــــدن تحديث قانون الاشـــــتراء النموذجي والنصـــــو 
مشــــــــمل مســــــــائل التخفيف من آثار تغير المنال والتكيف معه والقدرة علا مواجهته، وتقدمم تقرير إلا   لنوهو ما 

  .219، الفقرة A/80/17اللجنة في دورتها المقبلة لا

وتماشـــــــيا مع ذلك الطلب، تقدم ه ر الم كرة تقريرا عن الأعمال التحضـــــــيرية التي قام  فها الأمانة من أجل   - 3
تحديد نطاق العمل المتعل  فتحديث قانون الاشــتراء النموذجي والنصــو  ذات الصــلة. فالفصــل الثاني مقدم معلومات  

واضــيع التي ممكن أن تدخل ضــمن نطاق التحديث،  أســاســية عن الأعمال التحضــيرية. ويقدم الفصــل الثالث قائمة بالم 
 مصحوبة فتوضيحات موجزة. ويقدم الفصل الرابع سبا محتملة للمضي قدما لكي تنظر فيها اللجنة. 

  
 معلومات أساسية عن الأعمال التحضيرية -ثانيا 

 في البدامة، لعل اللجنة تود الإشارة إلا مجموعة النصو  التالية المتعلقة بالاشتراء العمومي: -4

، ال ي يتضـــــمن إجراءات ومباد     1لا   2011قانون الأونســـــيترال النموذجي لاشـــــتراء العمومي لا  لاأ    
تهدف إلا تحقي  أفضـــــل مردود من المبالص المصـــــروفة وتجنب التجاوزات في عملية الاشـــــتراء. ويعزز ه ا القانون  
الموضــوعية والإنصــاف والمشــاركة والمنافســة والنزاهة في تحقي  ه ر الأهداف، فضــا عن الشــفافية، وقد حل محل  

  ؛ 1994لاالقانون النموذجي لعام   1994اء السلع والإنشاءات والخدمات لعام قانون الأونسيترال النموذجي لشر 

،    2لا   لادليل الاشـــــترال 2012دليل اشـــــترال قانون الأونســـــيترال النموذجي لاشـــــتراء العمومي لا لاب   
ال ي مشــــــرح أهداف قانون الاشــــــتراء النموذجي وكيفية تصــــــميم الأحكام الواردة فيه لتحقي  تلك الأهداف، ويعزز  

الاشــــــــتراء، ولا ســــــــيما عندما مكون هناك إلمام محدود  أنظمةفعالية ه ا القانون فوصــــــــفه أداة لتحديث و صــــــــاح  
 بإجراءات الاشتراء التي يتضمنها قانون الاشتراء النموذجي؛

من قانون الأونســيترال النموذجي    4إرشــادات بشــدن لوائش الاشــتراء المقرر إصــدارها وفقا للمادة   لاج    
ــتراء العمومي لا  ــادات  2013لاشــــ ــترال    3لا   لاالإرشــــ ــتراء النموذجي ودليل الاشــــ  ، التي تدمج جميع أحكام قانون الاشــــ

 __________ 

 ، 2011قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء العمومي لا  1لا 
https://uncitral.un.org/ar/texts/procurement/modellaw/public_procurement . 

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media  ،2012دليل اشترال قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء العمومي لا  2لا 

documents/uncitral/ar/guide-enactment-model-law-public-procurement-a.pdf . 
  ،  2013من قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء العمومي لا   4إرشادات بشدن لوائش الاشتراء المقرر إصدارها وفقا للمادة     3لا  

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/guidance-on-procurement-regulations-a.pdf . 

https://docs.un.org/A/CN.9/1230
https://docs.un.org/A/80/17
https://docs.un.org/A/80/17
https://docs.un.org/A/80/17
https://uncitral.un.org/ar/texts/procurement/modellaw/public_procurement
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/guide-enactment-model-law-public-procurement-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/guide-enactment-model-law-public-procurement-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/guidance-on-procurement-regulations-a.pdf
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ينبغي مراعاتها في لوائش الاشــــتراء من أجل تحقي  أهداف القانون    التي التي تســــلغ الضــــوء علا المســــائل الرئيســــية  
النموذجي وتنفي  أحكامه. واتساقا مع نطاق القانون النموذجي ودليل اشتراعه، لا تتناول الإرشادات المسائل المتعلقة  

 النموذجي؛ بالتخطيغ لاشتراء و دارة العقود غير تلك المتعلقة مباشرة بالأحكام ذات الصلة من القانون  

مسـرد المصـطلحات المتعلقة بالاشـتراء والمسـتخدمة في قانون الأونسـيترال النموذجي لاشـتراء   لاد   
، ال ي مقدم تعاريف أو وصــــفا للمصــــطلحات الرئيســــية    4لا لامســــرد المصــــطلحات    2013لا  2011العمومي لعام  

المســـــتخدمة في القانون النموذجي، وك لك إشـــــارات إلا مصـــــطلحات أخرى مســـــتخدمة في صـــــكوك دولية أخرى 
 تنظم الاشتراء.

وبناء علا المناقشات التي دارت خال دورة اللجنة الثامنة والخمسين، أجرت الأمانة أبحاثا حول المواضيع   - 5
والمسائل المتعلقة بالاشتراء العمومي: لاأ  التي احتل  مكانة بارزة في الكتابات الأكادممية أو في الإصاحات الأخيرة  
التي جرت علا الصـــــــــــــعيدين الوطني أو الإقليمي، بما في ذلك المتعلقة منها بمجالات أخرى من القانون التجاري  

ــتراء؛   تؤثر  ــتراء العمومي    علا الاشــــــ ــيطة في مجال الاشــــــ ــتها في المنتدمات العالمية النشــــــ  ولاب  التي تم  مناقشــــــ
؛ ولاج  التي أثيرت خال أنشــــطة المســــاعدة التقنية والتعاون التي نظم   2وفي المنظمات المشــــار إليها في الفقرة  
 مؤخرا والتي قادتها الأمانة أو نف تها. 

ولإعداد ه ر الم كرة، قام  الأمانة بصياغة وثيقة غير رسمية، أشارت فيها إلا مجموعة نصو  تتعل   - 6
بالاشتراء العمومي وتضمن  قائمة بالمواضيع التي ممكن النظر فيها. وجرت مشاورات استنادا إلا تلك الوثيقة غير 

ــمية مع مجموعة من الخبراء، من فينهم ممثلو بعظ المنظمات. وت  ــاهمات خطية من الخبراء الرســــ لق  الأمانة مســــ
 وعقدت اجتماعات معهم. ويتضمن الفصل الثالث تلك المساهمات. 

ــية الواردة في القانون النموذجي.  -7 ــاســ وبشــــكل عام، كان هناك تدييد لاحتفالإ بالإجراءات والمباد  الأســ
 ولم مُقدم أي اقتراح بإعادة النظر في تلك الإجراءات والمباد .

وأشـــارت المســـاهمات إلا أن تحديثات القانون النموذجي والنصـــو  ذات الصـــلة ينبغي أن تســـتند إلا  -8
الممارســــات المتبعة في الدول التي لديها تشــــريعات تســــتند إلا القانون النموذجي أو متدثرة به، وك لك في الدول 

الدول الأقل نموا والدول التي تمر  التي ســـــــتكون المســـــــتخدم الرئيســـــــي له ر التحديثات، ولا ســـــــيما الدول النامية و 
ــو    ــافة إلا ذلك، لوحي أن أي تحديثات تدخل علا القانون النموذجي والنصـ ــاداتها بمرحلة انتقالية. وبالإضـ اقتصـ
ــات   ــه من الممارسـ ــتفادة في الوق  نفسـ ــتراء في تلك الدول، مع الاسـ ــلة ينبغي أن تراعي واقع عمليات الاشـ ذات الصـ

 سائدة في دول أخرى تتمتع فتشريعات متطورة في مجال الاشتراء. المبتكرة والناجحة ال 

أعار من خال عملية رسـمية    2في الفقرة   المسـتبانةويمكن تيسـير المشـاركة الفعالة للمنظمات المعنية  -9
ــاق والتناســــ   ــمن الاتســ ــدن ذلك أن مضــ لامثل اجتمال فري  عمل أو اجتمال فري  خبراء حكومي دولي . ومن شــ
ــطلحات، فيما يتعل  بجملة أمور منها التحديثات  ــاق في المصـــــــ في القانون التجاري الدولي، فضـــــــــا عن الاتســـــــ

 المحتملة للمسرد.
  

 نطاق التحديثات المحتملة -ثالثا  
مقدم ه ا الفصــــــــل قائمة بالمواضــــــــيع التي ممكن أن تدخل ضــــــــمن نطاق التحديث. وقد أُدرج  بعظ  -10

المواضــــــــــيع في الوثيقة غير الرســــــــــمية التي عممتها الأمانة، فينما حدد الخبراء أو المنظمات الأخرى مواضــــــــــيع  
ت الصـلة، التي ممكن  أخرى. وفي نهامة كل قسـم، تحدد الأجزاء ذات الصـلة من القانون النموذجي والنصـو  ذا

 تحديثها، إلا جانب اقتراحات بشدن التحديث المحتمل.
 __________ 

  ،  2013لا 2011مسرد المصطلحات المتعلقة بالاشتراء المستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء العمومي لعام   4لا 
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/glossary-a.pdf . 

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/glossary-a.pdf
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 الشتراء الإلكتروني والتحول الرقمي  - ألف 

، كان من فين الأهداف الرئيســــــية المنشــــــودة 2011عندما تم تحديث القانون النموذجي آخر مرة في عام  - 11
ــتراء العمومي  ــيف  عدة أحكام إلا القانون    5لا إتاحة إمكانية اســـــــــتخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الاشـــــــ . وأُضـــــــ

النموذجي لاسـتفادة من إمكانات الاشـتراء الإلكتروني كدداة لتعزيز أهداف سـياسـات الاشـتراء العمومي؛ كما أُضـيف  
إلا دليل الاشـــترال قســـم مخصـــ  للمســـائل المحددة التي تنشـــد عند تنفي  واســـتخدام الاشـــتراء الإلكتروني. وقد لقي   

انا من الدول وخبراء الاشـــتراء، حيث إنها زودتهم بإرشـــادات حول كيفية الاســـتفادة من مزاما تلك الإضـــافات اســـتحس ـــ
 تكنولوجيــا المعلومــات في عمليــة تقــدمم العروض. ومنــ  ذلــك التحــديــث الأخير، وقعــ  تطورات مهمــة أخرى،   أنظمــة 

فيما يتعل  بمجالات منها الاشـــــــــــتراء الإلكتروني والتحول الرقمي الجاري في قطال الاشـــــــــــتراء العمومي، فضـــــــــــا عن 
 الاستخدام المتزايد لأدوات ال كاء الاصطناعي في الاشتراء العمومي. 

ــتخـدام المتزايـد   - 12 ــيـة في هـ ا المجـال التوجـه العـالمي نحو التعـاقـد المفتوح، والاســـــــــــ ومن فين الافتكـارات الرئيســـــــــــ
للمنصـات الرقمية التي تيسـر النشـر الموحد للمعلومات المتعلقة بالاشـتراء، وقافليتها للتشـغيل البيني، و عادة اسـتخدامها.  

ــات الرقميـة دورا مهمـا في تحســـــــــــــين م   رحلتي التخطيغ للعقود و دارتهـا لاانظر القســـــــــــــم زاي أدنـار .  كمـا تلعـب المنصـــــــــــ
فات فيانات موثوقة، و تاحة إمكانية تتبع   وتم التدكيد علا أهمية ضــــــــمان قدرة أنظمة الاشــــــــتراء علا إنشــــــــاء وحفي معرح

تخدمين،  المعلومات التي يتم الإفصــــاح عنها طوال عملية الاشــــتراء. وفي الوق  الحالي، تعتمد فدات متعددة من المس ــــ
ــد أداء  ــتراء لأغراض متنوعة، فدءا من رصـــــــ ــترية والموردون والجمهور، علا فيانات الاشـــــــ بما في ذلك الجهات المشـــــــ

 الموردين وصولا إلا تعزيز المساءلة. 

ومنصـــــــــات الاشـــــــــتراء الإلكتروني الحديثة آخ ة في التطور لتصـــــــــبش أنظمة متكاملة تســـــــــجل من خالها  - 13
ــتراء  ــتخدمين وتدمج في ســــــجل الاشــــ ــمي، دون الحاجة إلا معالجة يدوية   البيانات التي تجمع تلقائيا من المســــ الرســــ

إضــافية. ويتزايد اســتخدام أدوات تحليل البيانات والمنصــات المتكاملة لدعم الأهداف الســياســاتية مثل مكافحة الفســاد  
ومكافحة غســل الأموال. فعلا ســبيل المثال، تجمع المعلومات المتعلقة بالملكية الفعلية لمقدمي العطاءات، كما أنها 

 بعظ الحالات. تنشر في  

: أُشـير إلا أنه ممكن لقانون الاشـتراء النموذجي ودليل الاشـترال  اسـتخدام المنصـات والنظم لتحسـين الكفاءة  - 14
التركيز بشــكل أكبر علا الاســتخدام الاســتراتيجي له ر المنصــات والأنظمة، بما في ذلك كيفية الاســتفادة من أحكام 

نظمة مفتوحة، الإشــــــعار لتعزيز الشــــــفافية والكفاءة واتخاذ القرارات الســــــليمة، وتشــــــجيع إجراء تجارب مؤقتة واعتماد أ 
ــتخدام  ــترية في فط الارتبا  بدنظمة معزولة ومكلفة. وقد تم التدكيد علا أهمية اســــــ وذلك لتجنب وقول الجهات المشــــــ

 .   6لا معيار البيانات التعاقدمة المفتوحة 

: أُشـــــــــير إلا أن رقمنة الاشـــــــــتراء العمومي واســـــــــتخدام البيانات أمران بالغا الرقمنة واســـــــــتخدام البيانات -15
الأهمية في تعزيز أهداف القانون النموذجي لامثل المنافســة والنزاهة والشــفافية . فمن الممكن، علا ســبيل المثال،  

 أدنار . 21تكنولوجيا المعلومات لمكافحة الفساد في مجال الاشتراء العمومي لاانظر الفقرة  أنظمةاستخدام 

: في ضــوء التقنيات المبتكرة المســتخدمة في تدثير التقنيات المبتكرة علا المفاهيم والممارســات القانونية -16
مجال الاشـــتراء وتدثيرها علا الســـمات العامة الرئيســـية، قد مكون من المفيد تحديث بعظ جوانب الفصـــل الأول  
لاالأحكام العامة  من القانون النموذجي لامثل طريقة تقدمم العروض؛ والتواصـــــل؛ واللغة وتقدير القيمة؛ والســـــرية؛  

البيانات  لضــــــمان أن تجســــــد الأحكام بشــــــكل عام الاســــــتخدامات المحتملة ل دوات الرقمية. وســــــجات الوثائ  و 

 __________ 
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وبالمثل، ممكن مراجعة بعظ جوانب الفصـــلين الثاني والثالث لتتناســـب مع الاســـتخدام الواســـع النطاق للمنصـــات 
في الســــــــياق الرقمي. كما ســــــــيتعين   40الرقمية، وكيفية تطبي  مفاهيم مثل  المظروف المختوم  الوارد في المادة 

 مراجعة دليل الاشترال والإرشادات لتجسد الممارسات الحديثة.

: وردت مســـــاهمات بشـــــدن كل من اســـــتخدام أدوات ال كاء  اســـــتخدام أدوات ال كاء الاصـــــطناعي واشـــــترا ها  - 17
الاصـطناعي واشـترائها. أولا، أعرب عن ضـرورة توخي الح ر بشـدن اسـتخدام أدوات ال كاء الاصـطناعي في الاشـتراء  
العمومي لامثل الالتماســــات والإشــــعارات، وتقدمم العطاءات وتقييمها، واتخاذ القرارات بشــــكل مؤتم  فدلا من الســــلطة  

ــمانات دنيا  التقد  ــع متطلبات وضــ يرية ، ويرجع ذلك جزئيا إلا محدودمة الخبرة في ه ا المجال حتا الآن. واقتُرح وضــ
في إطار دليل الاشــــــــــترال بغية إطال الدول علا تلك التحدمات لاالإفصــــــــــاح، والجوانب المتعلقة بحفي الســــــــــجات،  

 ، لوحي أنه ثانيا و للكشـــــــف عن التحيز في عملية اتخاذ القرارات القائمة علا ال كاء الاصـــــــطناعي .    وعمليات التدقي  
ــتراء أدوات ال كاء الاصــــــــــطناعي في ه ر المرحلة، حيث غالبا ما تكون   قد مكون من الصــــــــــعب وضــــــــــع قواعد لاشــــــــ

. كما أثير تســــــــــا ل حول مدى أهمية ه ا    7لا المواصــــــــــفات غير مائمة، ولا مكون هناك تكامل، وتكون النتائج ســــــــــيدة 
أعار . وأعُرب عن مخاوف من أن تســــتند تحديثات القانون   8الجانب بالنســــبة للدول النامية والأقل نموا لاانظر الفقرة  

 النموذجي إلا افتراض أن الرقمنة فلغ  مستويات عالية وأن النظم الرقمية المتطورة متوفرة أو قيد التشغيل. 

 –كما تم التدكيد علا ضـــرورة ضـــمان الاتســـاق مع نصـــو  الأونســـيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية   -18
وبالتالي عدم وضـــع قواعد جديدة خاصـــة بالاشـــتراء الرقمي. ولعل اللجنة تود الإحاطة علما فنصـــي الأونســـيترال  

ان ذَوَا صــــــــلة خاصــــــــة بالمســــــــائل التي ويعتبر   2011التاليين بشــــــــدن التجارة الإلكترونية، الل ين اعتمدا بعد عام 
ــدن اســـــــــــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة   يتناولها ه ا القســـــــــــم، وهما: ــيترال النموذجي بشـــــــــ قانون الأونســـــــــ
  .2024  وقانون الأونسيترال النموذجي بشدن التعاقد المؤتم  لا2022والاعتراف فها عبر الحدود لا

 
بالاسـتناد إلا نصـو  الأونسـيترال الأخرى حسـب الاقتضـاء، ممكن تحديث جوانب مختلفة   التحديثات المحتملة:

 تتعل  بالاشتراء الإلكتروني والتحول الرقمي أو معالجتها بطرائ  أخرى، مثل:

ــائل مثل طريقة تقدمم   - ــيما فيما يتعل  بمســــ ــل الأول لاأحكام عامة ، لا ســــ ــتراء النموذجي، الفصــــ قانون الاشــــ
 العروض، والاتصالات، واللغة، وتقدير القيمة، والسرية، وسجات الوثائ  والبيانات؛

الفصــل الثاني لاطرائ  الاشــتراء وشــرو  اســتخدامها؛ والالتمار والإشــعارات بالاشــتراء ، علا ســبيل المثال  -
، لغرض اشــتراء الحلول الرقمية، 30اســتخدام طلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصــو  عليه في المادة 

 لا ينبغي أن يُلزم الجهة المشترية باستخدام حل رقمي معين؛

الفصـــــل الثالث لاالمناقصـــــة المفتوحة  والســـــابع لاالاتفاقات الإطارية  مثا لتلبية الاســـــتخدام الواســـــع النطاق  •
  وتوضــيش كيفية تطبي  مفاهيم  40للمنصــات الرقمية، وح ف الإشــارة إلا الشــكل الورقي لامثا في المادة 

 في البيدة الرقمية؛ 40مثل  مظروف مختوم  الوارد في المادة 

الأقســــــــام المتعلقة بالاشــــــــتراء الإلكتروني في دليل الاشــــــــترال لتجســــــــيد التطورات الحديثة مثل أدوات ال كاء  •
لاالإمكانات التي يتيحها الاشــتراء الإلكتروني كدداة   4-الاصــطناعي لاعلا ســبيل المثال، الجزء الأول، ألف

ــياق القانون النموذجي  و  ــتراء العمومي في سـ ــات الاشـ ــياسـ ــائل المحددة التي  3-جيملتعزيز أهداف سـ لاالمسـ
 تنشد عند تنفي  واستخدام الاشتراء الإلكتروني  .

ه ا الموضــــــــول ذو صــــــــلة بجوانب مكافحة الفســــــــاد والشــــــــفافية، وقوائم الموردين أو أنظمة إصــــــــدار الشــــــــهادات،  
 والاتفاقيات الإطارية لاانظر الأقسام باء وجيم ودال أدنار .

  
 __________ 
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 آليات الستبعاد والحرمان؛ الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية  -باء 
لاو  من القانون النموذجي مســدلة الإمقاف والحرمان الإداريين في ســياق أهلية الموردين      2لا   9تتناول المادة   - 19

من القانون النموذجي اســـــــــــــتبعاد مورد أو    21والمقاولين في ظروف عملية الاشـــــــــــــتراء المعنية، في حين تتناول المادة 
. ويقدم دليل الاشـترال معلومات إضـافية حول السـياق ال ي قد تنطب  فيه    8لا مقاول من إجراءات الاشـتراء بسـبب سـلوكه 

   8من المــادة    2و   1. وفيمــا يتعل  بــدهليــة الموردين أو المقــاولين من منظور عــام، تحــدد الفقرتــان    9لا هــاتــان المــادتــان 
من القانون النموذجي الشــرو  الاســتثنائية التي مجوز بموجبها للجهة المشــترية تقييد مشــاركة فدات معينة من الموردين  

 علا ضمانات إجرائية.   5إلا   3أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، وتن  الفقرات من  

ولاحي الخبراء أن التشـــريعات المتعلقة بالاشـــتراء العمومي في مختلف الأنظمة القانونية تعزز صـــاحيات   - 20
الجهات المشـــــــــترية أو الســـــــــلطات المركزية فيما يتعل  بإســـــــــقا  أهلية الموردين أو اســـــــــتبعادهم، مع مطالبة القطال 

ــة له لطلب المراجعة ال  ــا بمراقبة الامتثال، و تاحة الفرصــ ــتبعاد  الخا  أمضــ ــقا  الأهلية أو الاســ ــائية لقرارات إســ قضــ
وتعليقها. وقد تشــــمل التحديثات المحتملة لقانون الاشــــتراء النموذجي ودليل الاشــــترال والمســــرد توســــيع نطاق معالجة 

 التالية:  الجوانب مسائل الإمقاف والحرمان والاستبعاد، وتتناول  

الاســـــــــــــتخـدام الواســـــــــــــع النطـاق لســـــــــــــجات الحرمـان المركزيـة، التي تـدعمهـا أحيـانـا خـدمـات مراجعـة   لاأ    
متخصصة سواء لدى الجهات المشترية أو في القطال الخا ، والاعتراف عبر الحدود بقرارات الحرمان لاتعترف البنوك  
الأطراف،   ــددة  المتعـ ــة  ــائيـ الإنمـ ــاقي البنوك  بـ الصــــــــــــــــادرة عن  ــان  بقرارات الحرمـ ــا  ــددة الأطراف عمومـ المتعـ ــة  ــائيـ  الإنمـ

 ؛   10لا وتتيش بعظ الولامات القضائية الاطال علا سجات الحرمان الخاصة بالبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف  

 الترابغ فين سجات الحرمان والسجات الأخرى لاالضرائب، الملكية النفعية النهائية ؛ لاب   

توســـيع نطاق أســـباب الحرمان والاســـتبعاد لامثل المخاطر التي تهدد الأمن القومي، والعبودمة  لاج   
 الحديثة، والمخالفات البيدية، والانتهاكات المتعلقة بقانون المنافسة، والجوانب المتعلقة بعدم الأداء ؛

أهمية نشـر قرارات الحرمان والاسـتبعاد وتعليلها، مع مراعاة ضـمانات السـرية وحمامة البيانات  لاد   
 المعمول فها؛

الضــمانات الإجرائية، بما في ذلك ح  اللجوء إلا المراجعة الإدارية أو القضــائية، مع ســماح   لاه   
 بعظ الأنظمة فوضع تدافير مؤقتة لامثل تعلي  إدراج الاسم في قائمة حرمان خال فترة التوقف ؛

التمييز فين أنظمة الاسـتبعاد الإلزامية والتقديرية، بما في ذلك ضـرورة تحقي  التناسـب وتوفير  لاو   
 إرشادات واضحة بشدن الشركات التابعة أو المقاولين من الباطن أو الكيانات الخلَف؛

ــتبعادهم أصــــا من خال   لاز    إمكانية إعادة قبول مقدمي العطاءات ال ين تم حرمانهم أو عدم اســ
 تدافير أو فرامج تصحيحية لامثل إجراءات استعادة الأهلية .

وه ا الموضـــــــــول ذو صـــــــــلة بدعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاالمكتب المعني  -21
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد لااتفاقية مكافحة الفســــــاد ،  9بالمخدرات والجريمة  بشــــــدن تنفي  المادة 

لا ســــيما فيما يتعل ، علا ســــبيل المثال، بالاســــتخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والبيانات في مكافحة الفســــاد  
 __________ 

في سياق مؤهات المورحِّدين والمقاولين، إلا أنه مجب ألا تكون أهلية المورحِّدين أو المقاولين قد أسقط  بمقتضا   ، مشير القانون النموذجي    8لا  
لاو  . وهو يتضمن أمضا مادة تتناول استبعاد المورد أو المقاول من   2- 9إجراءات إمقاف أو حرمان إدارية لاالقانون النموذجي/المادة 

  .21إغراءات أو من جراء مزية تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالش لاالمرجع نفسه، المادة إجراءات الاشتراء بسبب تقدممه  
 . 10، الفقرة 21، والمادة 9، الفقرة 9؛ الجزء الثاني، المادة 69دليل الاشترال، الجزء الأول، الفقرة   9لا 
 World Bank, Global Suspension & Debarment Directory 2025: Mapping Exclusion Systemsظر بشكل عام: ان  10لا 

Around the World (2nd ed.)  ،www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/other-

documents/2025/dec/Global%20SD%20Directory%20v05.pdf . 

https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/other-documents/2025/dec/Global%20SD%20Directory%20v05.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/other-documents/2025/dec/Global%20SD%20Directory%20v05.pdf
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ــتراء عمومي ــدد،  11لا في مجال الاشـ ــع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في كانون الأول/  . وفي ه ا الصـ  وضـ
الصـــيغة النهائية للمباد  التوجيهية غير الملزمة بشـــدن اعتماد واســـتخدام التكنولوجيات لمكافحة    2025دمســـمبر 

ــتراء العمومي ــاد في الاشـــــ ــترال.    12لا الفســـــ ــتراء النموذجي ودليل الاشـــــ ــكل كبير إلا قانون الاشـــــ ــتند بشـــــ  ، التي تســـــ
التفاعل فين التكنولوجيا ومراعاة الأصــول القانونية  أي إرشــادات تصــدر مســتقبا فه ا الشــدن أن تراعي وقد يتعين  

 والشفافية والتعاون عبر الحدود في مجال الحرمان.
 

لتجســـــــــد وتوضـــــــــش شـــــــــرو  الأهلية فيما يتعل  بالاســـــــــتبعاد    8تحديث وتوســـــــــيع نطاق المادة  التحديثات المحتملة:
د التطورات  21و   9والحرمان، والضـــــــــــمانات المتعلقة ف لك. وينبغي النظر في إمكانية دمج المادتين   ، بحيث تجســـــــــــ 

دام سـجات الحرمان، فضـا  الأخيرة فيما يتعل  بآليات الاسـتبعاد والحرمان، ولا سـيما دور السـلطات المركزية واسـتخ 
 عن الأدوات الإلكترونية. 

ــهادات  ــدار الشــــــ ــتراء وبقوائم الموردين أو أنظمة إصــــــ ــلة بالتحول الرقمي في مجال الاشــــــ ــول ذو صــــــ  ه ا الموضــــــ
 لاانظر القسمين ألف وجيم .

  
 قوائم الموردين أو أنظمة إصدار الشهادات  -جيم 

تم تناول موضــول قوائم الموردين ســابقا في ســياق الاتفاقات الإطارية لاانظر الفصــل الســابع من القانون   -22
 .  14لا 1994، وك لك عند فدء عملية مراجعة القانون النموذجي لعام   13لا النموذجي لاشتراء والشروح المرفقة به 

ويُعد اســتخدام قوائم الموردين أو أنظمة إصــدار الشــهادات لاأي الموافقة المســبقة علا الموردين أو المقاولين   - 23
ال ين مُعتبرون منخفضـــــــي المخاطر وممتثلين للمعايير وذوي ســـــــمعة طيبة  ممارســـــــة شـــــــائعة في العديد من الولامات  

، رهنا    15لا من اتفاق الاشــتراء الحكومي الخا  بمنظمة التجارة العالمية  IX:7القضــائية. ويُســمش ف لك بموجب المادة  
بشـرو  وضـمانات معينة. ويمكن أن تشـمل مجموعة واسـعة ومتنوعة من الأسـاليب المنظمة التي تيسـرها التكنولوجيا.  
وتعتمد الممارسـات الحديثة بشـكل متزايد علا سـجات الموردين الرقمية الموحدة التي تدمج وظائف التسـجيل والتحق   

واحد. وتهدف ه ر الســــــــجات إلا تبســــــــيغ عمليات الاشــــــــتراء وتعزيز  من الأهلية و جراءات العنامة الواجبة في نظام  
النزاهة ودعم تبادل المعلومات فين الكيانات المختلفة، مما يوســــــع نطاق المفهوم التقليدي لقوائم الموردين ليصــــــبش أداة  

 أكثر شمولا لإدارة الموردين. 

وقد قُدم  أمثلة توضـــــــــــش أنه مجوز للموردين طلب الانضـــــــــــمام إلا قائمة الموردين المؤهلين في أي وق ،   - 24
شريطة استيفاء شرو  مشاركة متناسبة تهدف إلا ضمان الأهلية الفنية والمالية والقانونية. وعادة ما تسمش ه ر الأمثلة  

ــتبعاد، فضــــــا عن إعادة قبولهم بعد اتخاذهم   ــباب لاســــ ــتعادة الأهلية   بإزالة الموردين عند ظهور أســــ  ،   إجراءات اســــ
مما مضـــــــــمن إدماج الإشـــــــــراف علا دورة الحياة في آلية قوائم الموردين. كما تتوخا بعظ الأنظمة رســـــــــوما ترتبغ  
بالفوز بعقود، علا الرغم من أن مثل ه ر الهياكل القائمة علا الرســـــوم تنطوي علا مخاطر تتعل  بالتســـــوي  التجاري  

 __________ 

ال ي اعتمدر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته العاشرة بشدن تعزيز الشفافية والنزاهة  10/9القرار   11لا 
 . 2023في الاشتراء العمومي دعما لخطة التنمية المستدامة لعام 

  _https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/COSP/session11/concepts/Guidelines_onغ الشبكي: الراب  12لا 
the_adoption_and_use_of_tech_to_combat_corruption_in_public_procurement.pdf . 

من الفصل السابع لا ولا ين  القانون النموذجي علا قوائم الموردين نظرا لأن اللجنة تعتبر أن ما يرد في الفصل  3دليل الاشترال، الفقرة   13لا 
ون السابع من القانون النموذجي من أحكام مرنة للغامة بشدن الاتفاقات الإطارية الواردة يتيش نفس الفوائد التي تتيحها قوائم الموردين د

 عريظ الشفافية والتنافس لمخاطر أشد يُرتدى أن قوائم الموردين تثيرها.  . ت
 أمضا مداولات الفري  العامل الأول لاالمعني بالاشتراء  في دورته السادسة   انظرو . 22-5، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.32انظر   14لا 

 . 67-55رات ، الفقA/CN.9/568ة بشدن ه ا الموضول، الوثيق
 . www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htmي: الرابغ الشبك  15لا 

https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/COSP/session11/concepts/Guidelines_on_%20the_adoption_and_use_of_tech_to_combat_corruption_in_public_procurement.pdf
https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/COSP/session11/concepts/Guidelines_on_%20the_adoption_and_use_of_tech_to_combat_corruption_in_public_procurement.pdf
https://docs.un.org/A/CN.9/WG.I/WP.32
https://docs.un.org/A/CN.9/568
file:///C:/Users/elabdaoui/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6OSC5X9X/www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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ــياق الاتفاقات الإطارية لاانظر القســـــم دال أدنار ، ما لم  ــا في ســـ ــد أمضـــ  أو ديناميات  الدفع مقافل المشـــــاركة ، التي تنشـــ
 تنظم بعنامة. 

واقتُرح أن مشـمل القانون النموذجي ودليل الاشـترال قوائم الموردين وبرامج إصـدار الشـهادات. ومن شـدن تقدمم   - 25
مزيد من التوضيحات بشدن النماذج المسموح فها والضمانات الازمة والعاقة فين السجات الرقمية وعمليات الاشتراء  

 بطرائ  تدعم الكفاءة والشفافية والمنافسة العادلة. أن مساعد الولامات القضائية علا تطبي  ه ر الأدوات 

ومن ناحية أخرى، تم التنبيه إلا أن قوائم الموردين وبرامج إصـدار الشـهادات ممكن أن تحد من المنافسـة إذا   - 26
ــكل غير مبرر. وقد تثير   ــاركة مرهقة بشــ ــ  حواجز أمام الدخول، أو اعتمدت علا معايير ذاتية، أو جعل  المشــ فرضــ

 مقدمي الخدمات المحليين أو عندما    أنظمة إصـــــدار الشـــــهادات علا وجه الخصـــــو  بعظ المخاوف عندما تفضـــــل 
لا تعترف بالشـــــــــــــهادات الأجنبية. وللتخفيف من ه ر المخاطر، ينبغي أن تضـــــــــــــمن أنظمة الاشـــــــــــــتراء تطبي  معايير  
موضـوعية وشـفافة؛ والوصـول المفتوح والمسـتمر للموردين الجدد؛ والاعتراف بالشـهادات الأجنبية المعادلة؛ والضـمانات  

 التي تحمي من الآثار التمييزية. 

ــير إلا أن قوائم الموردين المنظمة  - 27 ــمانات   - ومن ناحية أخرى، أُشــ ممكن    – عندما تكون مزودة فه ر الضــ
ــتخدم  ــفافة التي تُسـ ــمية أو غير الشـ ــات غير الرسـ ــاءلة و دارة المخاطر مقارنة بالممارسـ أن تعزز إمكانية التتبع والمسـ
أحيانا في عمليات الاشــــتراء المباشــــرة أو المعجلة. وتعمل بعظ الأدوات الرقمية الشــــائعة الاســــتخدام في الممارســــة 

مثل الفهارر الإلكترونية التي تتضـــــمن عروضـــــا تحد، باســـــتمرار، بطرائ  تشـــــبه قوائم الموردين أكثر من   العملية، 
 آليات الاشتراء الأخرى، ول لك تستح  أن تحظا بمزيد من الاهتمام في القانون النموذجي ودليل الاشترال. 

 
 تغطية قوائم الموردين وأنظمة إصدار الشهادات في القانون النموذجي ودليل الاشترال. التحديثات المحتملة:

ــتبعاد والحرمان لاانظر القســــمين ألف  ــتراء الإلكتروني والتحول الرقمي وآليات الاســ ــلة بالاشــ ه ا الموضــــول ذو صــ
 وباء أعار .

  
 التفاقات الإطارية  -دال 

، حيث أصـــــــبش المزيد من 2011شـــــــهدت الممارســـــــات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية تطورا كبيرا من  عام  - 28
،  2021الدول يلجد إلا ه ر الترتيبات، مدعومة بالأدوات الرقمية. ومن  ذلك الحين، أصـــــدر البنك الدولي، في عام 

 .   16لا إرشادات مفيدة بشدن إفرام اتفاقات إطارية وتنفي ها 

ففي غياب الضــــمانات، قد مســــتغل القطال الخا  الاتفاقات الإطارية لتحقي  مكاســــب تجارية، مما مقلل  - 29
من الفوائد التي من المفترض أن تحققها لامثل الكفاءة والشـفافية وتوفير التكاليف وتعزيز مشـاركة المنشـآت الصـغرى  

 التالية: المسائل . وقد مشمل ذلك   17لا والصغيرة والمتوسطة  

ــترية التي تســـــمش فعليا للجهات الفاعلة في القطال الخا  بإفرام اتفاقيات إطارية   لاأ    الجهات المشـــ
 و دارتها نيابة عنها فهدف الربش، مع احتفالإ السلطات المتعاقدة بالمسؤولية القانونية عنها؛ 

تطوير أطر عمل مع عدة موردين تديرها هيدات اشتراء مركزية، تتيش لمدات أو آلاف الموردين   لاب   
بالانضمام إلا ه ر الأطر دون الخضول لمعايير صارمة لاختيار أو إرساء العقود لاوحيث تُترك الشرو  الأساسية،  

 ولا سيما التسعير، لمرحلة إصدار أوامر الشراء ؛ 
 __________ 

 Lal, Shanker. Guidebook for Setting-up and Operating Framework Agreements. Washington, D.C.: World  16لا 

Bank Group  .http://documents.worldbank.org/curated/en/958921624026529503 والفرنسية . بالإنكليزية لامتاح 
 من الفصل السابع من دليل الاشترال.  4لاطال علا قائمة مفصلة بالفوائد المحتملة، انظر الفقرة   17لا 

http://documents.worldbank.org/curated/en/958921624026529503
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    الاختيار فين الأطر   التي تؤدي إلا الازدواجية و     الأطر الموازية   الظاهرة الناشــدة المتمثلة في   لاج   
 افتراضي؛     سوق أطر   ضمن 

يتنافس مقدمو الاتفاقات الإطارية الخاصــــــــــــة بالاشــــــــــــتراء المركزي فيما فينهم لج ب الجهات   لاد  
 المشترية والموردين؛

فرض رســــــــوم باهظة علا الموردين مقافل الإمداد بموجب الاتفاقات الإطارية تح  مســــــــما  لاه  
 لإدارة الاتفاق الإطاري.  التكاليف التشغيلية 

ــادات  - 30 ــر في الإرشــ ــكل غير مباشــ ــائل بشــ ــترال     18لا ويجري تناول بعظ ه ر المســ . ورئي أنه   19لا ودليل الاشــ
سـيكون من المفيد أن يتوسـع دليل الاشـترال في تناول تلك المسـائل أو الإرشـادات الواردة في النصـو  ذات الصـلة  

 لمعالجة الشواغل، وأن تدرج الممارسات الحديثة المتعلقة فوضع الاتفاقات الإطارية و دارتها. 
 

توســيع نطاق دليل الاشــترال بشــدن المخاطر المرتبطة باســتغال الاتفاقات الإطارية لتحقي    التحديثات المحتملة:
 مكاسب تجارية.

ه ا الموضـول ذو صـلة بالاشـتراء الإلكتروني والتحول الرقمي وقوائم الموردين وبرامج إصـدار الشـهادات لاانظر القسـمين  
 ألف وجيم أعار . 

  
 استخدام معايير غير سعرية لأغراض الشتراء الستراتيجي  -هاء 

  من القانون النموذجي، وفقا للشرو  المنصو  3لا   11مُسمش باستخدام معايير غير سعرية بموجب المادة   - 31
 . ويوضــــــــش دليل الاشــــــــترال أن اســــــــتخدام معايير غير ســــــــعرية قد يتيش للدول تنفي   5  ولا 4لا  11عليها في المادة 

 .   20لا سياساتها الاجتماعية والاقتصادمة لامثل الاشتراء من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية ودعمها  

وباسـتثناء حالات محدودة لامثل الاشـتراء المنخفظ القيمة ، لا مكفي السـعر وحدر عموما لضـمان تحقي    - 32
أفضــــــل النتائج للجهات المشــــــترية. ويكتســــــب ه ا التحول أهمية خاصــــــة في مجالات الافتكار والحلول التي تعتمد  

ــل المناق  ــكل مكثف علا التكنولوجيا والخدمات المعقدة، حيث غالبا ما تفشــــ ــعر في بشــــ ــات القائمة علا أقل ســــ صــــ
توفير قيمة عامة علا المدى الطويل. وتقر اتفاقيات التجارة الدولية، بما في ذلك اتفاق الاشـتراء الحكومي الخا   
ــتراء الحكومي، انظر المادة  ــبة لاتفاق الاشــ ــتخدام معايير متعددة لابالنســ   X:9  بمنظمة التجارة العالمية، بإمكانية اســ

بشــــدن إرســــاء العقود . وفي الوق  نفســــه، لا ممكن للمعايير غير الســــعرية أن    XV:5تقييم والمادة  بشــــدن معايير ال 
تحل بالكامل محل الاعتبارات الســــــعرية في معظم أنظمة الاشــــــتراء. وقيل إن مفهوم تقييم القيمة مقافل المال يوفر  

 ل الاشترال. المرونة الازمة لاستيعاب تلك النهج، و نه ممكن توضيش ه ر المرونة وتوسيع نطاقها في دلي 

 وتستخدم المعايير غير السعرية بشكل متزايد لتحقي  أهداف استراتيجية، مثل: -33

 دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية؛ لاأ  

 تحقي  القيمة الاجتماعية؛ لاب  

 __________ 

 . المسائل المتعلقة بالاستعانة بجهات خارجية والاشتراء المركزي   انظر الإرشادات، القسم هاء   18لا 
 من دليل الاشترال في الفصل السابع.  6انظر الفقرة   19لا 
 من دليل الاشترال في الفصل الأول.  31-26انظر الفقرات   20لا 
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 ؛  21لا تعزيز الاستدامة، ومراعاة دورة الحياة، والأداء البيدي لامثل استخدام العامات البيدية  لاج  

 تحسين جودة القوى العاملة، أو التدريب، أو فر  العمل المحلية؛ لاد  

إلزام المقـاولين والموردين، وكـ لـك المقـاولين من البـاطن العـاملين معهم، بـالامتثـال فيمـا يتعل   لاه  
 بالشؤون البيدية والاجتماعية والحوكمة؛

 تحفيز الجودة والموثوقية وقدرات الموردين بما يتجاوز مجرد الامتثال ل حكام الأساسية. لاو  

 واقتُرح  مواصـــــــــــلة تطوير الإرشـــــــــــادات الواردة في دليل الاشـــــــــــترال بشـــــــــــدن صـــــــــــياغة وتطبي  المعايير   - 34
، بحيث تراعي التطورات الهامة التي طرأت في ه ا المجال، مع إياء أهمية بالغة لمتطلبات الشــرعية   22لا غير الســعرية 

ــادات الدول علا إدماج الأهداف الاجتماعية   ــاعد ه ر الإرشــــــــ ــفافية والتناســــــــــب. ويمكن أن تســــــــ ــوعية والشــــــــ والموضــــــــ
 ه. والاقتصادمة في أنظمة الاشتراء، مع اتبال نهج موضوعي ومتس  في الوق  نفس 

ــلة بالمعايير غير الســـــــعرية في النســـــــخة المحدثة من  -35 ومع ذلك، رُئي أن محاولات وضـــــــع قائمة مفصـــــ
 القانون النموذجي ستكون صعبة، إن لم تكن مستحيلة، ل سباب التالية:

ــتدام، والشـــــمول الرقمي،  لاأ   ــتراء المســـ تتطور المعايير بســـــرعة تبعا لتوقعات المجتمع لامثل الاشـــ
 ومتطلبات الأمن السيبراني ؛

 قد تصبش القائمة الثافتة قدممة، مما مقلل من الطابع العالمي للقانون النموذجي؛ لاب  

 قد لا يتســـــــــنا للدول التي تختلف أنظمتها القانونية أو مســـــــــتويات تنميتها أن تتف  بســـــــــهولة   لاج  
 علا مجموعة موحدة من المعايير.

 
ــاء المتعدد،   11مراجعة وتوســــيع نطاق المادة   التحديثات المحتملة: لتوضــــيش المنهجية المتبعة في معايير الإرســ

ــيما فيما يتعل  باختبار القيمة مقافل المال. ووفقا لهيكل  ــلة في دليل الاشــــــترال، لا ســــ ومراجعة المحتوى ذي الصــــ
ــتوى معين من المتطلبات فيم4لا  24المادة  ــاحية فرض مسـ ــترية صـ ا يتعل  بالجوانب البيدية   ، تمنش الجهة المشـ

 والاجتماعية والجوانب المتعلقة بالحوكمة علا الموردين والمقاولين من الباطن، مع تضــــــــــــمين أمثلة ذات صــــــــــــلة  
 في دليل الاشترال لامثل العامات البيدية .

ه ا الموضـول ذو صـلة بإمكانية توسـيع نطاق التغطية ليشـمل مرحلة التخطيغ لاشـتراء وتيسـير مشـاركة المنشـآت 
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاشتراء العمومي لاانظر القسمين زاي وحاء أدنار .

  
 استخدام السبل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الشتراء  -واو 

 
 استخدام السبل البديلة لتسوية المنازعات في إجراءات العتراض  - 1 

ــترال بـدن القـانون النموذجي لا يتنـاول إمكـانيـة اللجوء إلا التحكيم في إجراءات الاعتراض،   - 36 مقر دليـل الاشـــــــــــ
. ولا يزال اللجوء   23لا حيث إن التحكيم نادرا ما كان مُســــــــتخدم في ه ا الســــــــياق وبالنظر إلا طبيعة إجراءات الاعتراض 

 __________ 

لم تدرج الأمانة مسدلة الاشتراء المستدام في طلبها للحصول علا مساهمات، لأن نطاق طلب اللجنة بشدن الأعمال التحضيرية لم مشمل     21لا  
أعار . وقد أُشير في المساهمات    2و  1المسائل المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المنال والتكيف معه والقدرة علا مواجهته لاانظر الفقرتين 

واستخدام المعايير غير السعرية، فضا عن الأهمية المتزايدة    القيمة مقافل المال   المستدام هي مسدلة شاملة ترتبغ بمفهوم    الاشتراء إلا أن  
نب  لرصد الأداء و دارة العقود في مجال الاشتراء العمومي لاانظر القسم زاي أدنار . ولعل اللجنة تود توضيش ما إذا كان ينبغي إدراج الجوا 

 ، والمعايير غير السعرية و دارة العقود، ضمن نطاق التحديث.  القيمة مقافل المال   المتعلقة بالاستدامة، في سياق اختبار  
 .11من التعلي  علا المادة  14انظر بصورة خاصة الفقرة   22لا 
 من الفصل الثامن. 17انظر الفقرة   23لا 
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إلا التحكيم أو غيرر من السبل البديلة لتسوية المنازعات في إجراءات المراجعة أو الاعتراض السابقة لإرساء العقد أمرا  
اســتثنائيا في مختلف الولامات القضــائية، رغم أن اســتخدام الســبل البديلة لتســوية المنازعات قد مكون إلزاميا أو مســموحا  

ر الاســتثمار الأجنبي المعمول به لامثل قيام المدعي بالاعتراض علا قرار  به بموجب الأحكام ذات الصــلة ضــمن إطا 
اشـــــتراء في إطار إجراءات تســـــوية المنازعات فين المســـــتثمرين والدول اســـــتنادا، علا ســـــبيل المثال، إلا حمامة ما قبل  

لطات العمومية في  إنشــاء الاســتثمار المنصــو  عليها في معاهدة اســتثمار . وفيما يتعل  بالوســاطة، لوحي تردد الس ــ
اللجوء إليها، وهو أمر لم مقتصـر علا مجال الاشـتراء وحدر لاعلا سـبيل المثال، ممكن أن تتيش المناقشـات فرصـا للقيام  
بســــــلوك ســــــيل؛ الســــــلطات العمومية مترددة في الوصــــــول إلا تواف  في الآراء بشــــــدن بعظ النقا ؛ مُفترض أن تكون  

 ع هدف تحقي  الشفافية ال ي تن  عليه ديباجة القانون النموذجي . الوساطة سرية، وهو ما قد لا يتواف  م 

وفي معظم الولامات القضـائية، يُنظر إلا مراجعة قرارات الاشـتراء عموما علا أنها مسـدلة تندرج ضـمن  -37
ــوى المنازعات   ــتورية التي تن  علا أن تســــ نطاق القانون العام، وترتبغ ارتباطا وثيقا بالمباد  الإدارية أو الدســــ

ما تُحال الاعتراضــات المتعلقة بالاشــتراء من من قبل هيدة احتكام تتمتع بالســلطة العمومية. وله ا الســبب، عادة 
ــطاء إلا الخبرة   ــة أو من خال المحاكم، وقد تفتقر هيدة التحكيم أو الوســ خال هيدات مراجعة إدارية متخصــــصــ

من القانون النموذجي المتعلقة بطلب إعادة  66في مجال الاعتراضــــــــات المتعلقة بالعطاءات. ومع ذلك، فالمادة 
 ة المشترية قد تنطوي علا آلية لاستخدام الوساطة أو قد توفر مثل ه ر الآلية.النظر لدى الجه

 وعادة ما تخضــــــــــــع إجراءات الاعتراض لمواعيد نهائية قانونية صــــــــــــارمة، وغالبا ما تتطلب تقدمم المطالبات  - 38
مثل صـاحية   – في غضـون فترات زمنية قصـيرة لا تتجاوز بضـعة أمام. وه ا مفترض توفر صـاحيات إجرائية رسـمية 

 تعلي  عملية الاشـــــــــــــتراء، أو إجبار الجهة المشـــــــــــــترية أو مقدمي العطاءات الآخرين علا الإفصـــــــــــــاح عن معلومات،  
 وهي جميعها أمور مصعب تكرارها ضمن أطر السبل البديلة لتسوية المنازعات.   – أو إصدار قرارات ملزمة 

وأُشــــير إلا أن الحصــــول علا مزيد من الآراء من الولامات القضــــائية التي تتمتع بخبرة في اســــتخدام الســــبل   - 39
البديلة لتســــــــوية المنازعات في ســــــــياق الاعتراضــــــــات المتعلقة بالعطاءات ســــــــيكون مفيدا لتقييم إمكانية تحديث القانون  

  الأونســيترال المتعلقة فتســوية المنازعات ونظام النموذجي بإضــافة أحكام جديدة. ويرتبغ ه ا الموضــول أمضــا فنصــو 
 أعار .  36تسوية المنازعات فين المستثمرين والدول لاانظر الفقرة  

 
ينبغي النظر في تحديث الفصــــــــل الثامن لاإجراءات الاعتراض  بحيث مجســــــــد إمكانية اســــــــتخدام   التحديثات المحتملة:

السـبل البديلة لتسـوية المنازعات في إجراءات الاعتراض، رهنا فتوافر شـرو  وضـمانات معينة ومع مراعاة خصـوصـيات  
 الاشتراء العمومي والمساهمات الإضافية. 

وينبغي النظر في التوجيهات الواردة في نصـو  الأونسـيترال بشـدن الشـراكات فين القطاعين العام والخا  فيما يتعل  
فتســــوية المنازعات وك لك النصــــو  المتعلقة بإصــــاح نظام تســــوية المنازعات فين المســــتثمرين والدول، مع ضــــمان 

 الاتساق فين الصكوك. 
  

 السبل البديلة لتسوية المنازعات وإدارة العقود  - 2 

لا يتنـاول القـانون النموذجي مرحلـة إدارة العقود. وفي إطـار التحـديثـات المحتملـة الواردة في هـ ر المـ كرة،  - 40
مُقترح أن مشــمل القانون النموذجي مرحلة إدارة العقود لاانظر القســم زاي أدنار ، وهو ما ســيتضــمن بالضــرورة اللجوء 

 التعاقدمة. وبالفعل، مشـــــير دليل الاشـــــترال إلا أن التحكيم   إلا الســـــبل البديلة لتســـــوية المنازعات في حالة المنازعات 
. فاســتخدام الســبل البديلة    24لا قد مكون وســيلة مناســبة لتســوية المنازعات خال مرحلة إدارة العقود من دورة الاشــتراء 

ــائها أمر راســـــــــط، وهو محظا فتشـــــــــجيع كبير في العديد من الولامات  لتســـــــــوية المنازعات في إدارة العقود بعد إرســـــــ
 __________ 

 من الفصل الثامن. 17انظر الفقرة   24لا 
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القضـائية. وفي مرحلة تنفي  العقود العامة، ولا سـيما في مجالي البناء والبنا التحتية، أصـبح  السـبل البديلة لتسـوية 
. وتدرج شرو  للتحكيم بشكل روتيني، وغالبا    25لا المنازعات في كثير من الأحيان جزءا لا يتجزأ من إدارة المنازعات 

ما يُلجد إلا الوسـاطة لحل المشـاكل قبل أن تتفاقم، كما تُسـتخدم آليات مثل لجان تجنب المنازعات أو لجان الفصـل  
 .   26لا في المنازعات علا نطاق واسع لضمان سير المشاريع المعقدة وفقا للخطة الموضوعة 

ــتراتيجية الجهة  - 41 ــيا في اســ ــاســ ــرا أســ ــوية المنازعات عنصــ ــبل البديلة لتســ ــبش الســ وفي العديد من الدول، قد تصــ
المشـترية فيما يتعل  فتنفي  العقود و دارة المخاطر. وله ا السـبب، مسـمش العديد من الدول باسـتخدام السـبل البديلة لتسـوية  

ت التي تنشد في مرحلة إدارة العقود. ويتجسد ذلك أمضا في أطر  المنازعات، فل ويشجع عليها، في القضاما أو المنازعا 
كوســـــــيلة مناســـــــبة لتســـــــوية   ، التي تقر الســـــــبل البديلة لتســـــــوية المنازعات   27لا   منهجية تقييم نظم الاشـــــــتراء   التقييم مثل  

 .   28لا المنازعات التعاقدمة 

ــوية المنازعات في إطار   - 42 ــبل البديلة لتســـ ــتخدام الســـ ولا تزال بعظ الأنظمة القانونية تفرض شـــــروطا علا اســـ
العقود العامة، مثل المتطلبات القانونية الخاصـة بشـرو  التحكيم أو القيود المفروضـة علا صـاحية الكيانات العمومية  

القضــــــــــائية أن اللجوء إلا التحكيم في مجال الاشــــــــــتراء فيما يتعل  بإفرام اتفاقات التحكيم. وقد رأت بعظ الســــــــــلطات 
العمومي قد مسـرل من عملية تسـوية المنازعات مقارنة باللجوء إلا المحاكم، في حين تفضـل سـلطات أخرى اللجوء إلا  
ائل الوســاطة لتشــجيع التوصــل إلا حلول تفاوضــية مع الحفالإ علا الرقابة التي مفرضــها القانون العام فيما يتعل  بمس ــ

. وفي إطار ه ر التجارب المتنوعة، أثبت  السـبل البديلة لتسـوية المنازعات فعاليتها بشـكل أكبر عند دمجها   29لا الشـرعية 
ــاريع.   ــتمرارية المشــ ــعيد الخافات والحفالإ علا اســ ــع نطاقا لإدارة العقود تهدف إلا منع تصــ ــتراتيجيات أوســ ــمن اســ  ضــ
وقد تشـكل ه ر الاعتبارات أسـاسـا لوضـع أحكام تشـريعية مخصـصـة تيسـر اسـتخدام السـبل البديلة لتسـوية المنازعات في  

 المنازعات المتعلقة بعقود الاشتراء. 

وقد تكون نصــو  الأونســيترال المتعلقة بالتحكيم والوســاطة، وك لك تســوية المنازعات فين المســتثمرين   -43
والدول، ذات صلة بالموضول. وترى الأمانة، رهنا فنظر اللجنة في ه ا الأمر، أنه لا داعي لوضع قواعد إجرائية  

سـوية المنازعات في سـياق إدارة العقود،  خاصـة، فل مكفي وضـع حكم أو توجيه بشـدن اللجوء إلا السـبل البديلة لت 
 في حال تناول ه ر المرحلة لاانظر القسم زاي أدنار .

 
ــم زاي   التحديثات المحتملة: ــمل إدارة العقود لاانظر القسـ ــتراء النموذجي ليشـ ــيع نطاق تغطية قانون الاشـ رهنا فتوسـ

 أدنار ، ممكن أن تشــــــمل ه ر التغطية أدوات درء المنازعات وآليات اللجوء إلا الســــــبل البديلة لتســــــوية المنازعات 
 من أجل تسوية المنازعات التعاقدمة.

 وينبغي النظر في التوجيهات الواردة في نصـــــــو  الأونســـــــيترال بشـــــــدن الشـــــــراكات فين القطاعين العام والخا  
 فيما يتعل  فتسوية المنازعات، مع ضمان الاتساق فين الصكوك.

  
 توسيع نطاق تغطية القانون النموذجي لدورة الشتراء  -زاي 

بشـــــــــكل عام، لا مشـــــــــمل القانون النموذجي، ال ي يركز علا عملية المناقصـــــــــة وتكوين العقود، مرحلة   -44
. وقد اقتُرح أن مشــــــــــمل قانون الاشــــــــــتراء    30لا التخطيغ أو مرحلة إدارة العقود، فضــــــــــا عن إجراءات إنهاء العقود

 __________ 

فيما يتعل  باستخدام التحكيم في عقود البناء، انظر أمضا المناقشات التي دارت في الأونسيترال حول موضول تسوية المنازعات المتعلقة    25لا 
  .225- 223ت ، الفقراA/77/17خال دورتها الخامسة والخمسين لابالتكنولوجيا والاحتكام 

 ترد ه ر الآليات أمضا في الفصل السابع من دليل الأونسيترال التشريعي بشدن الشراكات فين القطاعين العام والخا .   26لا 
 .www.mapsinitiative.org/en/about.html  27لا 
 إدارة العقود.  -لا    1انظر المؤشر الفرعي   28لا 
 . 2024انظر علا سبيل المثال الهند، المباد  التوجيهية للتحكيم والوساطة في مجال عقود الاشتراء العمومي المحلية،   29لا 
 .82دليل الاشترال، الجزء الأول، الفقرة   30لا 

https://docs.un.org/A/77/17
file:///C:/Users/elabdaoui/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6OSC5X9X/www.mapsinitiative.org/en/about.html
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الحكومي في ظل    النموذجي مراحل التخطيغ لاشــتراء و دارته و نهائه، فهدف تعزيز كفاءة الإنفاق علا الاشــتراء
 تقل  الميزانيات العامة، وذلك بالاستعانة بالأدوات الرقمية.

  
 مرحلة التخطيط  - 1 

النموذجي الجهات المشــترية علا اتبال نهج اســتشــرافي من خال نشــر معلومات عن   مشــجع قانون الاشــتراء  - 45
ــتراء المرتقبة لاانظر المادة  ــافة إلا ذلك، تتناول الفقرات من 6فر  الاشـــــ من دليل الاشـــــــترال  85إلا    82 . وبالإضـــــ
 و دارة العقود، بما في ذلك إنهاء العقود.  بإمجاز جوانب التخطيغ لاشتراء 

ومن شـدن إدراج المراحل التمهيدمة، ولا سـيما التفاعل مع السـوق خارج نطاق إجراءات الاشـتراء الرسـمية، أن   - 46
مســـــاعد الجهات المشـــــترية علا فهم أســـــواق التوريد بشـــــكل أفضـــــل، وصـــــقل المواصـــــفات الفنية، وتحديد اســـــتراتيجيات  

مدعوما بضــــمانات، عدم منش الموردين مزاما   الاشــــتراء المناســــبة. وقد مضــــمن التواصــــل التمهيدي المنظم مع الســــوق، 
غير مسـتحقة وعدم تشـويه المنافسـة. واعتُبر توسـيع نطاق قانون الاشـتراء النموذجي ليشـمل ه ر العناصـر أمرا يتماشـا  
مع الممارســـــــــــات الدولية ووســـــــــــيلة لدعم أهداف أوســـــــــــع نطاقا، بما في ذلك تعظيم كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز النزاهة  

 شفافية، والحد من مخاطر الفساد، وتيسير مشاركة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لاانظر القسم حاء أدنار . وال 

النموذجي، أو اســتكمالها بفقرة جديدة مخصــصــة، بحيث   من قانون الاشــتراء   6واقتُرح توســيع نطاق المادة  - 47
تشـــــمل التخطيغ لاشـــــتراء والخطوات التمهيدمة والمشـــــاركة المنظمة في الســـــوق. وتم التدكيد علا أن فائدة الأدوات  
الاختيارية، مثل إعانات الاشــــــتراء المخطغ لها و شــــــعارات خغ المعالجة و عانات المشــــــاركة الأولية في الســــــوق،  

من الاسـتعداد للفر   – ولا سـيما المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة  – ي قدرتها علا تمكين الموردين  تكمن ف 
المقبلة مع الحفالإ علا المرونة بالنســـــــــبة للجهات المشـــــــــترية. كما رُئي أن تغطية مرحلة التخطيغ للعقود ممكن أن  

ــحِّ تح  ــتراء الحلول المبتكرة ن عمل ســ ــتراء مع ه ر الحلول، مع الحفالإ في الوق       31لا ية اشــ من خال تكييف طريقة الاشــ
 .   32لا نفسه علا هدف تحقي  الشفافية 

  
 إدارة العقود  - 2 

لاب       5لا  10  تشــجيع المادة   النموذجي عموما إلا مســائل إدارة العقود، باســتثناء   لا يتطرق قانون الاشــتراء  - 48
علا اســتخدام مصــطلحات تجارية موحدة وشــرو  موحدة، حيثما توفرت، عند صــياغة شــرو  وأحكام عملية الاشــتراء  
ــمل مرحلة إدارة العقود،   ــادات لتشــــــ ــيع نطاق الإرشــــــ ــتراء أو الاتفاق الإطاري. وتم التدكيد علا أهمية توســــــ  وعقد الاشــــــ
 بمــا في ذلــك مراقبــة أداء العقود، وعمليــات مراجعــة الأداء، وأنظمــة التصـــــــــــــــدي  الرقمي علا الأداء، وتعــديــل العقود  
في ظل ظروف محددة، و نهاء العقود؛ حيث إن جميع ه ر الجوانب من شــدنها أن تســاعد في مواءمة قانون الاشــتراء  
النموذجي مع كامل دورة حياة الاشـــــــــــتراء المطبقة علا الجهات المشـــــــــــترية وتعزيز تحقي  القيمة مقافل المال. واقتُرح  
إدراج أحكام تتعل  بدداء العقود، مثل اسـتبانة مؤشـرات الأداء الرئيسـية، و جراء تقييمات سـنوية أو دورية ل داء، ونشـر  
ــتنيرة في عمليات   المعلومات المتعلقة بقصــــور أداء الموردين أو إخالهم بشــــرو  العقود، وذلك لدعم اتخاذ قرارات مســ

اجة إلا إرشــــادات أســــاســــية بشــــدن تعديات العقود، مع مراعاة النهج الدولية  الاشــــتراء المقبلة. كما تم التدكيد علا الح 
الشـــــائعة التي تميز فين التغييرات المســـــموح فها والتغييرات غير المســـــموح فها وتســـــعا إلا منع اســـــتخدام التعديات  

الأونســـــــيترال بشـــــــدن    لالتفاف علا الالتزامات المتعلقة بالاشـــــــتراء. وقد أُقر بدهمية الإرشـــــــادات الواردة في نصـــــــو  

 __________ 

 لاب     2لا 30في قانون الاشتراء النموذجي، صُمم طلب تقدمم الاقتراحات المقترن بحوار خصيصا للقطاعات المبتكرة لاانظر المادة   31لا 
 من القانون النموذجي . 

 :Monteiro, B., A. Hlacs and P. Boéchat (2024), “Public procurement for public sector innovation ا:ر أمض انظ  32لا 

Facilitating innovators’ access to innovation procurement”, OECD Working Papers on Public Governance, 

No. 80, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9aad76b7-en . 

https://doi.org/10.1787/9aad76b7-en
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ــراكات فين القطاعين العام والخا   ــا النظر في آليات تهدف إلا إنقاذ العقود في حالات إفار    33لا الشـ . ويمكن أمضـ
ــتعانة بمقاولين فرعيين   ــماح بالاســـــــ ــمل ه ر الآليات حلولا تعاقدمة ودمة، مثل الســـــــ ــور أدائه. وقد تشـــــــ المقاول أو قصـــــــ

لضـــــــمان الوفاء بالالتزامات    - ســـــــواء من خال ترتيبات ثاثية الأطراف أو آليات الدفع المباشـــــــر   - متخصـــــــصـــــــين  
 .   34لا التعاقدمة المتبقية 

وبالإضـــافة إلا ذلك، اقتُرح إدراج أحكام أســـاســـية بشـــدن إنهاء العقود، تشـــمل أســـباب الإنهاء، والضـــمانات   - 49
وهي تدافير يُنظر إليها   - الإجرائية مثل الإشــــــعار المســــــب  و تاحة فر  التمثيل القانوني، وتوضــــــيش عواقب الإنهاء  

علا أنها أسـاسـية لإدارة العقود بشـكل سـليم وللحفالإ علا العدالة والمنافسـة في إطار أنظمة الاشـتراء. وشـدد علا أن 
ــتراء في  ــعبا نظرا لاختافات في الأطر القانونية المطبقة علا عقود الاشـــ ــيكون أمرا صـــ تحديد نظام قانوني موحد ســـ

  لفة، وأنه ســـــيكون من الأكثر واقعية تحديد الســـــمات والمباد  المشـــــتركة علا مســـــتوى عام. الولامات القضـــــائية المخت 
 ويرتبغ ه ا الموضول باستخدام السبل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الاشتراء العمومي لاانظر القسم واو أعار . 

 
ــتراء النموذجي تتناول مرحلة التخطيغ لافناء علا المادة  التحديثات المحتملة: ــول جديدة إلا قانون الاشـ ــافة فصـ   6إضـ

من ه ا القانون ، ومرحلة إدارة العقود، و جراءات إنهاء العقود لاعلا أن تتواف  ه ر الإضافات مع نصو  الأونسيترال  
 من قــانون   1المقــافلــة في الــديبــاجــة والمــادة    المتعلقــة بــالشـــــــــــــراكــات فين القطــاعين العــام والخــا   و جراء التعــديات 

 الاشتراء النموذجي. 

ه ا الموضــول ذو صــلة بالاشــتراء الإلكتروني والتحول الرقمي، وآليات الاســتبعاد والحرمان، والجوانب المتعلقة بمكافحة 
الفســـاد والشـــفافية، وقوائم الموردين أو أنظمة إصـــدار الشـــهادات، والاتفاقات الإطارية، واســـتخدام المعايير غير الســـعرية  

الســبل البديلة لتســوية المنازعات في مجاب الاشــتراء عمومي لاانظر الأقســام   لأغراض الاشــتراء الاســتراتيجي، واســتخدام 
ــتراء العمومي   ألف وباء وجيم ودال وواو أعار ، وتيســــير مشــــاركة المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة في الاشــ

 لاانظر القسم حاء أدنار . 
  

 تيسير مشاركة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الشتراء العمومي  -حاء 
 المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ، علا سـبيل المثال، في سـياق السـياسـات   مشـير دليل الاشـترال إلا  - 50

. وقد حظي موضــول تيســير مشــاركة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة    35لا الإلكتروني   الاجتماعية والاقتصــادمة والاشــتراء 
ــتراء العمومي باهتمام كبير في المحافل الدولية  ــتراء     36لا والمتوســـطة في الاشـ النموذجي في عام    من  اعتماد قانون الاشـ

 __________ 

  50-53لابشدن إدارة العقد ؛ و 45و  44و 33الأحكام التشريعية النموذجية بشدن الشراكات فين القطاعين العام والخا ، الأحكام   33لا 
 لابشدن إنهاء العقد . 

لابشدن تولي السلطة المتعاقدة تشغيل   46انظر الأحكام التشريعية النموذجية بشدن الشراكات فين القطاعين العام والخا ، الحكم    34لا 
 لابشدن تبديل الشريك الخا  .  47مشرول البنية التحتية  والحكم 

لابشدن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياسات الاجتماعية   14-12انظر، علا سبيل المثال، دليل الاشترال، الجزء الأول، الفقرات     35لا  
 ،    إرشادات بشدن لوائش الاشتراء   لابشدن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاشتراء الإلكتروني ؛ انظر أمضا    101و  100والاقتصادمة  والفقرتين  

لاكاهما مشير إلا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سياق السياسات الاجتماعية والاقتصادمة .    2، الفقرة  39، والمادة 2، الفقرة  8المادة  
ويستخدم كل من دليل الاشترال و إرشادات بشدن لوائش الاشتراء  مصطلش  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، في حين تستخدم ه ر الم كرة 

بيل المثال: ه ا المجال. انظر علا س  شآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع أحد، أعمال الأونسيترال في مصطلش المن 
https://uncitral.un.org/ar/texts/msmes . 

 WTO, Report of the Committee on Government Procurement on Best Practices for، علا سبيل المثال،  انظر    36لا  

Promoting and Facilitating the Participation of SMEs in Government Procurement, GPA/CD/6 (9 October 2024), 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/PLURI/GPACD/6.pdf&Open=True; World 

Bank, Public-Private Partnership Resource Center, Promotion of SMEs/Local Content in Public Procurement Laws 

and Regulations, https://ppp.worldbank.org/promotion-smes-local-content-public-procurement-laws-and-

regulation; OECD, SMEs in Public Procurement: Practices and Strategies for Shared Benefits, OECD Public 

Governance Reviews (2018), www.oecd.org/en/publications/smes-in-public-procurement_9789264307476-

en.html; ILO, Promoting public procurement for micro-small and medium-sized enterprises’ growth and transition 

https://uncitral.un.org/ar/texts/msmes
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/PLURI/GPACD/6.pdf&Open=True
https://ppp.worldbank.org/promotion-smes-local-content-public-procurement-laws-and-regulation
https://ppp.worldbank.org/promotion-smes-local-content-public-procurement-laws-and-regulation
https://www.oecd.org/en/publications/smes-in-public-procurement_9789264307476-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/smes-in-public-procurement_9789264307476-en.html
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. فالمكون الرئيسي في منهجية تقييم نظم الاشتراء، علا سبيل المثال، مشير إلا جوانب مثل إمكانية الوصول  2011
والصــغيرة والمتوســطة في عمليات الاشــتراء لاانظر المؤشــر    إلا المعلومات، وســبل تعزيز مشــاركة المنشــآت الصــغرى 

لاب  . وتتناول مجموعة من نصــــو  اللجنة المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة، في حين يركز    10الفرعي  
 الجزء الخامس من الدليل التشريعي لقانون الإعسار علا المنشآت الصغرى والصغيرة بشكل خا . 

ولا تتعل  أهم العقبات التي تواجهها المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة في المقام الأول بقوانين   - 51
الاشــــــتراء، فل هي عبارة عن مشــــــاكل هيكلية مثل: لاأ  صــــــعوبة الحصــــــول علا التمويل؛ لاب  قلة الوعي بالفر   

لاج  عدم كفامة القدرات أو عدم الإلمام بالإجراءات المعتمدة    المتاحة أو صــــعوبة التعامل مع المشــــترين الحكوميين؛ 
 في القطال العام؛ ولاد  محدودمة الموارد الازمة لمواصــــــــــــلة إجراءات العطاء المطولة أو تدخر الجهات المشــــــــــــترية  

 في السداد بعد إرساء العقد. 

من   13وقد توفر قواعد الاشـــتراء أدوات مثل تقســـيم العقد إلا أجزاء، وهو ما تن  عليه بالفعل المادة  -52
   مناســــبا النموذجي؛ وقد أكد الخبراء أن ه ر الأداة فعالة في ضــــمان أن مكون حجم الجزء الناتج    قانون الاشــــتراء

لإتاحة إمكانية مشــــاركة المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة وفي تقليل المتطلبات الإدارية. ولا تكفي ه ر 
التدخات وحدها لحل العوائ  الأعم  الموجودة في الســــــوق. والحلول الممكنة، مثل تعيين أشــــــخا  لمســــــاعدة 

مكلفة أو من شــدنها إثارة مشــاكل تتعل    المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في عملية تقدمم العطاءات، إما
ــة. والجهود العام ــمين ه ر بالمنافسـ ــلة الإمداد في مرحلة التخطيغ، في حال تضـ ــلسـ ــياق إدارة سـ ــل في سـ ة للتواصـ
النموذجي، ســـتكون ذات صـــلة فه ر المســـدلة. وبشـــكل عام، أثيرت تســـا لات حول ما    المرحلة في قانون الاشـــتراء

 إذا كان السبيل الأفضل لمعالجة ه ر المسائل هو قانون الاشتراء أم الائحة التنظيمية لاشتراء.

وبالإضـــافة إلا تلك المخاوف، تم  الإشـــارة إلا نق  الأدلة التجريبية المتاحة بشـــدن إمكانية وصـــول   -53
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة إلا الاشــتراء عمومي. كما أُشــير إلا أنه، نظرا لاختاف فدة المنشــآت 

الضـروري النظر فيما إذا كان   الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة عن فدة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة، قد مكون من
ينبغي تركيز الجهود الرامية إلا تيســير المشــاركة علا فدة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة أم علا فدة 

 المنشآت الصغرى والصغيرة أم علا كليهما.

النموذجي.   وأعُرب عن شــكوك بشــدن الكيفية التي ممكن فها معالجة ه ا الموضــول في إطار قانون الاشــتراء  - 54
ــاتيا ممكن دعمه   ــياســ ــترال، باعتبارر توجها ســ ــول قد يتطلب معالجة أكثر تعمقا في دليل الاشــ ــير إلا أن ه ا الموضــ  وأُشــ

 من خال صكوك قانونية أخرى بخاف تشريعات الاشتراء العمومي. 
 

لا يبدو أن إضـافة المزيد من المواد التي تدعم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة إلا   التحديثات المحتملة:
 قانون الاشتراء النموذجي هو النهج المفضل.

ورهنا فتوســيع نطاق تغطية قانون الاشــتراء النموذجي ليشــمل مرحلة التخطيغ للعقود لاانظر القســم زاي أعار ، قد مكون  
من الأفضــــل توســــيع نطاق التوجيهات الحالية الواردة في دليل الاشــــترال بشــــدن مشــــاركة المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة 

 والمتوسطة في الاشتراء عمومي. 
ويرجا توضــــيش ما إذا كان  المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة هي الفدة المســــتهدفة في ه ا الموضــــول أم أن  

 المنشآت الصغرى والصغيرة هي الأكثر صلة بالموضول. 
ه ا الموضــــــول ذو صــــــلة باســــــتخدام المعايير غير الســــــعرية في الاشــــــتراء الاســــــتراتيجي وك لك بمرحلة التخطيغ  

 لاشتراء العمومي لاانظر القسمين هاء وزاي أعار .
  

 __________ 

to formality: Lessons learned from Chile and the Republic of Korea (2025), www.ilo.org/sites/default/files/2025-

07/Promoting%20public%20procurement%20report-ENG_web.pdf . 

https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-07/Promoting%20public%20procurement%20report-ENG_web.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-07/Promoting%20public%20procurement%20report-ENG_web.pdf


 A/CN.9/1257 

 

16/17 V.26-06260 

 

 مسائل أخرى مطروحة للنظر فيها  -طاء 
 تم  استبانة المسدلتين الإضافيتين التاليتين للنظر فيهما. -55

. فمن ناحية، يتعل    37لا : ينطوي ه ا الموضـــــول علا جانبين المشـــــاركة المجتمعية في الاشـــــتراء العمومي  - 56
الأمر فرقـابـة المجتمع المحلي علا الاشـــــــــــــتراء العمومي، فهـدف تعزيز الشـــــــــــــفـافيـة من خال عمليـات الإفصــــــــــــــاح  
ــاركة المجتمع  ــير مشـ ــاف، مدعومة بالأدوات الرقمية، وتيسـ ــكاوى والانتصـ ــرات الخطر، وآليات الشـ ــافية، ومؤشـ الإضـ

لمجتمعات المحلية كجهات موردة أو كجهة مالكة للمشــــــــرول، المحلي. ومن ناحية أخرى، يتعل  الأمر باســــــــتخدام ا 
. وقد ينطوي التعامل مع ه ر   38لا وهو نهج طورر البنك الدولي وطب  في بعظ فلدان شـــــــرق أفريقيا وأمريكا الاتينية 

المســدلة علا مواضــيع أخرى متنوعة، بما في ذلك اســتخدام معايير غير ســعرية، والتخطيغ لاشــتراء، و دارة العقود 
 لاانظر القسمين هاء وزاي أعار . 

ــتراء -57 ــين الكفاءة المهنية لموظفي الاشــــ ــافة حكم يتعل  فتعزيز الكفاءة المهنية لموظفي تحســــ : ممكن إضــــ
الاشــــــــتراء، بما في ذلك وضــــــــع معايير دنيا للكفاءة الازمة لإدارة عمليات الاشــــــــتراء عالية القيمة والمعقدة، إلا 

 26. ومن المهم النظر في ســـياق ه ر المســـدلة في المادة   39لا جانب إجراء التحديثات الازمة علا دليل الاشـــترال
ــتراء من الجزء الأول من دليل الاشــــــــترال،    81-66النموذجي لامدونة لقواعد الســــــــلوك  والفقرات    من قانون الاشــــــ

 النموذجي. فضا عن الإجراءات الواردة في الفصل الخامس من قانون الاشتراء

ولعل اللجنة تود النظر في إمكانية إدراج ه ر المواضــــــيع ضــــــمن نطاق العمل، لإخضــــــاعها لمزيد من  -58
 الدراسة والتطوير.

  
 مسار العمل في المستقبل -رابعا  

النموذجي والنصــو  ذات الصــلة،   في ضــوء المواضــيع المحتملة والتحديثات المقترحة علا قانون الاشــتراء  - 59
 لعل اللجنة تود النظر في تكليف فري  عامل فتنفي  ه ر التحديثات. 

وفي ه ا الصـــــــدد، لعل اللجنة تود أن تضـــــــي  نطاق المواضـــــــيع التي ســـــــتركز عليها أو أن تطلب من  -60
الفري  العامل النظر في جميع ه ر المواضـيع وتقدمم تقرير يتضـمن توصـيات محددة. ومن شـدن النهج الأول أن 

ن الفري  العامل من إنجاز ه ا العمل في غضــــــون فترة زمنية محددة، في حين أن النهج الثاني قد مســــــتغرق كحِّ مم
النموذجي والنصـــــو  ذات الصـــــلة. ودعما   وقتا أطول، لكنه ســـــيؤدي إلا تحديث أكثر شـــــمولا لقانون الاشـــــتراء

ــاركة خبراء وممثلين عن  ــيرية بمشــــــ للفري  العامل، ممكن أن مُطلب إلا الأمانة القيام بمزيد من الأعمال التحضــــــ
أعار ، فهدف ضــــمان أن تجســــد النصــــو  المحدثة الممارســــات الحديثة مع  9المنظمات الدولية لاانظر الفقرة 
لجميع الدول في صـــياغة قانون حديث لاشـــتراء. و ذا ما تم تفضـــيل ه ا الخيار،  الحفالإ علا كونها أداة مائمة

للفري  العـامـل لتمكين الأمـانـة من القيـام بمزيـد من   2027ت ربيع عـام  فلعـل اللجنـة تود تخصــــــــــــــي  إحـدى دورا
  الأعمال التحضيرية في غضون ذلك.

 __________ 

من الوثيقة  68-62لاانظر الفقرات  1994أدرج ه ا الموضول ضمن المسائل التي قد تكون ذات صلة فتحديث القانون النموذجي لعام   37لا 
A/CN.9/WG.I/WP.32التركيز علا تنفي  العقود.    ، مع 

 ؛ القرار الوزاري في رواندا  112إلا  108، وبالتحديد اللوائش من  2020ء العمومي والتصرف في الأصول لعام لوائش كينيا لاشترا  38لا 
 ؛ لوائش فوتسوانا لاشتراء 58و 57بشدن وضع لوائش الاشتراء العمومي لاالمادتان  19/05/2020في  الصادر  TC/002/20/10رقم 

 . 29، الائحة 2023العمومي لعام 
 OECD (2023), “Professionalising the public procurement workforce: A review of currentمضا: ر أانظ  39لا 

initiatives and challenges”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/e2eda150-en . 

https://docs.un.org/A/CN.9/WG.I/WP.32
https://doi.org/10.1787/e2eda150-en
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وكحل فديل، ممكن للجنة أن تطلب من الأمانة تولي ه ر المهمة، بالتشـاور مع الخبراء وبالتنسـي  مع ممثلي  - 61
 المنظمـات الـدوليـة، و عـداد تحـديثـات محـددة علا النصـــــــــــــو ، مع إتـاحـة الفرصــــــــــــــة للجنـة للنظر في تلـك التحـديثـات  

 في دورتها المقبلة، والقيام، إذا لزم الأمر، فتكليف فري  عامل في تلك المرحلة بمراجعتها ومواصلة إعدادها. 
 


